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Résumé en français

Ayant  constaté  qu'un  procès-verbal  établi  par  les  agents  d'un  fournisseur  d'électricité  établissait
l'existence d'une consommation frauduleuse, c'est à bon droit qu'une cour d'appel ordonne une expertise
judiciaire afin de déterminer la quantité d'énergie réellement détournée et d'en chiffrer la valeur. En
effet,  si  un tel  procès-verbal  fait  foi  de la matérialité de l'infraction,  il  ne lie  pas le juge quant à
l'évaluation du préjudice, laquelle relève de son pouvoir souverain d'appréciation, exercé notamment au
vu des éléments techniques et des stipulations contractuelles liant les parties.
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Texte intégral

محمة النقض، الغرفة التجارية، القرار عدد 1/545، الصادر بتاريخ 2020/11/26، ف الملف التجاري عدد 2019/1/3/438

بناء عل مقال النقض المودع بتاريخ 12 دجنبر 2018 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبيها الأستاذان حميد (ب.) وعزيزة
(ش.) والرام إل نقض القرار رقم 7163 الصادر بتاريخ 2016/12/26 ف الملف 2015/8201/6512 عن محمة الاستئناف التجارية

بالدار البيضاء .

وبناء عل الأوراق الأخرى المدل بها ف الملف

وبناء عل قانون المسطرة المدنية المؤرخ ف 28 شتنبر 1974.

وبناء عل الأمر بالتخل والإبلاغ الصادر بتاريخ 2020/10/22 .

وبناء عل الإعلام بتعيين القضية ف الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2020/11/26

وبناء عل المناداة عل الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.

.العام السيد رشيد بنان ملاحظات المحام وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد كرام والاستماع إل

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من مستندات الملف والقرار المطعون فيه ان المطلوب سيدي مصطف (ش.) تقدم امام المحمة التجارية بالرباط بمقال
عرض فيه انه يسير المحل التجاري المملوك لبشرى (و.) الذي هو عبارة عن مقه وانه يؤدي واجب والهرباء بصفة منتظمة ال ان
فوجء بإشعار من المدع عليها تشعره بأداء مبلغ 190.000 درهم دون بيان للفترة الزمنية المعنية والمقابلة له استنادا عل محضر
معاينة منجز من احمد اعوانها بتاريخ 2011/7/4 تحت عدد 6803 والذي لا تتوفر فيه الشليات المتطلبة قانونا لقبوله كحجة اذ لا يحمل
اسم المقه ولا اسم العون محرره وأشار فقط ال عبارة " المحيط الرباط مقه " وغير مرفق برسم بيان لتوضيح الخلل او الاستغلال
غير المشروع لسادة الهرباء مشيرا ال كون المحل يعرف ربطا مباشرا غير ظاهر كما لم يتم الاستماع اليه من طرف العون المذكور ،
وبالتال لا يمن الركون إليه ف تحديد المبلغ المطالب به ، مما تعين التصريح ببطلانه وكذا الفاتورة الحاملة لمبلغ 190.000 درهم ،
وان هذا المبلغ لا يستند عل أي أساس اذ كان يؤدي واجب الهرباء بصفة منتظمة كما تثبت ذلك الفواتير المدل بها رفقته عن المدة
ة ولا تشير اللواط المستهلمدة الاستهلاك والبيان القديم والبيان الجديد أي عدد ال تشير ال 2012/12/27 الت من 2010/12/30 ال
تقدير الاستهلاك الذي لا تلجا اليه المدع عليها الا عند تعذر الاطلاع عل العداد، ملتمسا التصريح ببطلان محضر المعاينة تحت عدد

6803 ، والحم بإلغاء الفاتورة 11070730002943599 الحاملة لمبلغ 190.000 درهم .

بإلغاء المديونية المضمنة ف مها القاضمة التجارية حوبعد الجواب واجراء خبرة مع التعقيب عليها وتمام الإجراءات أصدرت المح
الفاتورة عدد 073110700186282 فيما يتجاوز مبلغ 9197 درهم ورفض باق الطلب . ايدته محمة الاستئناف التجارية بموجب

قرارها المطعون فيه بالنقض

شان الفرع الأول من الوسيلة الأول ف

م يقضنازلة الحال تروم استصدار ح سليم بدعوى ان الدعوى ف أساس قانون از علالقرار عدم الارت الطالبة عل حيث تنع

https://www.jurisprudence.ma
https://www.jurisprudence.ma/decision/proces-verbal-de-fraude-a-lelectricite-la-constatation-de-linfraction-nempeche-pas-le-recours-a-lexpertise-pour-en-chiffrer-le-montant-cass-com-2020/


Procès-verbal de fraude à l’électricité : La constatation de l’infraction n’empêche pas le recours à l’expertise pour en chiffrer le montant (Cass. com. 2020)

4/5

بإثبات امر سلب يتمثل ف التصريح بان المبلغ موضوع الفاتورتين المدل بها غير مستحق مما لا يجوز قانونا ، فجاء القرار غير مؤسس
قانونا وتعين نقضه .

لن حيث ان المحمة مصدرة القرار المطعون فيه أوردت ضمن تعليله " انه بخصوص ما تمست به المستأنفة من كون الدعوى
المرفوعة من طرف المستأنف عليه ترم ال استصدار حم يقض بإثبات امر سلب يتمثل ف التصريح بأن مبلغ الفاتورة غير مستحق
ال ون قد خرقت القانون لما قبلت الدعوى موضوعها يرممة توغير مخلد بذمة المستأنف عليه وهو أمر غير جائز قانونا والمح
اثبات واقعة سلبية فان الثابت ان الفاتورة الموجهة من طرف المستأنفة تتعلق باستهلاك طاقة كهربائية ناتجة عن المخاتلة والت تم
ضبطها من طرف المستخدمين التابعين للمستأنفة الذين لهم الصلاحية ف مراقبة العدادات وان المنازعة ف قيمة الفاتورة الت توصل
بها المستأنف عليه لا تشل منازعة سلبية طالما ان توصلها بها سبيلا لأداء قيمة الاستهلاك المدون بها ويون ما تمست به المستأنفة
بهذا الخصوص عل غير أساس ." ، وهو تعليل ردت به المحمة تمسك الطالبة بون الدعوى تروم استصدار حم لإثبات واقعة سلبية
تتمثل ف اعتبار مبلغ الفاتورة غير مستحق وغير متخلد بذمة المطلوب معتبرة عن صواب ان المنازعة ف الفاتورة ليست من قبيل
المنازعة السلبية وانما ه مما يجيزه القانون ، ونهج المحمة هذا ليس فيه أي خرق للقانون طالما أن الدعوى وحسب ما هو ثابت من
طلبات المطلوب بمقتض مقاله الاستئناف تروم بطلان محضر معاينة الخلل رقم 6803 والحم تبعا لذلك بإلغاء الفاتورة الحاملة لمبلغ

190.000 درهم ، فجاء القرار مبنيا عل أساس قانون سليم ، والفرع من الوسيلة عل غير أساس .

من الوسيلة الأول شان الفرع الثان ف

حيث تنع الطالبة عل القرار مجانبته للصواب بدعوى خرقه وعملا بمقتضيات المادة 22 من القانون 05/54 المتعلق بالتدبير المفوض
للمرافق العمومية تعط للمحاضر المنجز من طرف أعوان الطالبة بشان المخالفات حجية وقوة ثبوتية لا يمن الطعن فيها الا بالزور.

، والمطلوب لما لم يطعن بالزور ف المحضر المؤسسة عليها الفاتورة فان ما قض به القرار من تأييد الحم الابتدائ مجانب للصواب
.

لن حيث ان المحمة مصدرة القرار المطعون فيه الت أوردت ضمن تعليل قرارها " انه بخصوص ما تمست به المستأنفة من كون
تحديد قيمة الاستهلاك تون غير محددة نتيجة المخاتلة وان المستأنفة واثناء اكتشافها للمخاتلة تم تحديد امبيرات عن طريق الات حديثة
والت سجلت 21،9 امبير وان هذا التحديد لم ين اعتباطا وان قيمة الاستهلاكات لا يمن اعتمادها الا عن طرق لامبيرات المسجلة بالآلة
المخصصة لذلك والخبير لم يعتمد ف خبرته المنجزة الطابع التقن والعلم الواجب توافره فان الثابت أن محمة الاستئناف بعد هذه
تقريره ال ف هربائية الذي انجز المهمة المسندة اليه وانتهالشؤون ال خبير مختص ف المنازعة أمرت بإجراء خبرة تقنية عهد بها ال
ان الطاقة الهربائية الت تم استهلاكها بالمحل التجاري موضوع الخبرة عن طريق المخاتلة مستندا ف ذلك ال المادة 27 من دفتر
التحملات الذي يربط الطرفين " ، التعليل الذي يتضح منه ان المحمة اعملت محضر المعاينة وطبقت مقتضيات الفصل 22 تطبيقا

سليما فجاء القرار غير خارق للمقتض المذكور ، والفرع الثان من الوسيلة عل غير أساس .

ف شان الوسيلة الثانية

حيث تنع الطالبة عل القرار فساد التعليل المعتبر بمثابة انعدامه بدعوى أن تعليل المحمة الذي جاء فيه " ... وبالتال يون الخبير قد
حدد قيمة الطاقة المستهلة عن طريق المخاتلة وحدد قيمتها ف 3900،68 درهم بدلا من 190560،68 درهم المحدد بشل خاطء من
طرف المستأنفة ضمن الفاتورة عدد 11070730002943599 ويون ما تمست به المستأنفة بهذا الخصوص عل غير أساس " ، هو
تعليل فاسد ذلك ان المبلغ المطالب به ف الفاتورة كان سندها فيه هو الغش المنسوب للمطلوب باستهلاكه للهرباء لعدة شهور عن
طريق الربط المباشر والذي كان يحول دون احتساب حقيقة الاستهلاك الثابت بمحضر موقع عليه من المطلوب مما يفيد اقراره بالغش
وما تضمنه المحضر من معطيات ويعتبر حجة رسمية لها قوتها الثبوتية ، كما انه لا يمن الغاء الفاتورة عن طريق اجراء مقارنة
للاستهلاك خلال فترتين مختلفتين لما ف ذلك من خرق لمقتضيات الفصل الأول من الظهير رقم 1/57/179 ، والمحمة لما لم تراع ما
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ذكر يون قرارها مشوبا بفساد التعليل المعتبر بمثابة انعدامه وتعين نقضه .

لن حيث أن المحمة مصدرة القرار المطعون أوردت ضمن تعليله " ... وبالتال يون الخبير قد حدد قيمة الطاقة المستهلة عن
طريق المخاتلة وحدد قيمتها ف 3900،68 درهم بدلا من 190560،68 درهم المحدد بشل خاط من طرف المستأنفة ضمن الفاتورة
عدد 0731100700186282 ويون ما تمست به المستأنفة بهذا الخصوص عل غير أساس " ، التعليل الذي استندت فيه المحمة
للقول بتأييد الحم المستأنف فيما قض به من أداء عل الخبرة المنجزة من الخبير محمد (ط.) الذي بسط ف تقريره عل ان الطاقة
تصل قيمتها ال تم استهلاكها بالمحل التجاري للمطلوب عن طريق المخاتلة تبلغ 1579،74 كيلواط ساعة الت هربائية التال
3900،68 درهم والت تضاف اليها ذعيرة المخاتلة ليون المبلغ هو 9197 درهما ، واستند ف كل ما ذكر ال المادة 27 من دفتر
التحملات الرابط بين الطرفين ، والمحمة بتعليلها المشار اليه تون قد اعملت محضر المعاينة المحتج به ف اثبات الاختلاس واسندت
مهمة تحديد الطاقة المختلسة وقيمتها ال اهل الخبرة ، وهو ما يعتبر من صميم سلطتها ، كما لم تبين الطالبة وجه خرق المحمة
لمقتضيات الفصل الأول من الظهير رقم 1/57/179 ، فجاء القرار معللا تعليلا سليما ، والوسيلة عل غير أساس فيما عدا ما هو غير

مبين فهو غير مقبول .

لهذه الأسباب

قضت محمة النقض برفض الطلب مع إبقاء المصاريف عل الطالبة .
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